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 يتحكم في مسار سلوك النشاط الاقتصادي جملة متغيرات اقتصادية وغير اقتصادية ، تتداخل مع بعضها في حلقات متشابكة على المستوى الجزئي والكلي للانشطة الاقتصادية ، وهذه المتغيرات قسم منها منتظمة وقسم اخرغير منتظم ، لذلك عند تحديد الظاهرة الاقتصادية لابد من دراسة دالات هذه المتغيرات واستقراء توقعها المستقبلي ، ان تطبيقات العولمة وشمولها مختلف الانشطة الاقتصادية والمالية والتجارية وتجاوز سلطاتها الحدود الوطنية للدول زاد من تعاظم دور هذه المتغيرات وتوسع  تأثيرها على الانشطة الاقتصادية والمالية .                          
 وترتبط السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة بتأثير متبادل بينها فهما يسيران في خطين متوازين ، على الباحث الالمام بالمتغيرات المرتبطة بهما .
سيتم تغطية بحث هذا الموضوع من خلال المباحث التالية : 
اولا - تطور مفهوم الازمة في الفكر الاقتصادي الراسمالي ، ثانيا - الازمة الحالية مظاهرها واسبابها ، وثالثا - النشاط الربوي وعلاقته بحصول الازمات .
المبحث الاول - الازمة في الفكر الاقتصادي الراسمالي 
تعرف الأزمات الاقتصادية Economic Crises بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن في احد الانشطة الاقتصادية او في مجمل النشاط الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان ، وتطلق بصورة عامة على الخلل الناشئ من اختلال التوازن بين العرض والطلب ( الإنتاج والاستهلاك ) .
ويستعمل الاقتصاديون الغربيون في بعض الاحيان اصطلاح الدورة الاقتصادية Cycle بدلا من كلمة Crises التي تدل على الأزمة ، يمثل الفرق بين الاصطلاحين ، ان الأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في مرحلة زمنية او مكانية معينة ، في حين تدل الدورة Cycle على انتظام حصولها بصورة متعاقبة ضمن الظواهر الطبيعية لها ، مما يعني ذلك ان حصول الازمات تمثل حالة متوقعة الحصول في النظام الراسمالي وتمثل احد مظاهره الطبيعية .
سادت في مجتمعات الدول الغربية في بداية القرن الماضي التطبيقات الاقتصادية لافكار النظرية الكلاسيكية ( لادم سمث ).   
تتلخص افكار هذه النظرية بان عملية التوازن بين قوى السوق وبين (العرض والطلب )  تحصل بصورة  اتوماتيكية من خلال الاليات الخفية التي تعمل داخل السوق ، وجاءت تفسيراتها بهذا المجال ضمن تحليل فلسفي وضحت بموجبه كيفية عمل هذه اليات داخل السوق ، وطالبت النظرية عدم تدخل  الدولة في النشاط الاقتصادي لايجاد هذا التوازن ، لان تدخلها يؤدي الى عرقلة وارباك عمل تلك الاليات وفقدان دورها المناسب في تفعيل الانشطة وايجاد التوازن المطلوب . 
وعندما حصلت الازمة المالية عام 1929 والكساد العالمي الذي اعقبه في ثلاثينيات القرن المنصرم ، لم تتمكن اليات السوق الخفية التي اشارت اليها النظرية الكلاسيكية من اعادة التوازن لقوى السوق ومعالجة تأثيرات ظاهرة التضخم والانكماش على الانشطة الاقتصادية ، وعندما تعاظمت الازمة واستفحل امرها لم ينفع تدخل الدولة التي اضطرت لاحقا للتدخل من اعادة التوازن المطلوب ، وحصل ما حصل في حينه من حالة كساد كبرى وتعطيل عجلة الانتاج في مجمل الانشطة الاقتصادية والمالية وانتشار البطالة بشكل واسع .
استنادا لذلك حصل انقلاب على افكار النظرية الكلاسيكية وحلت بدلا عنها النظرية الكينزية التي طالبت بتدخل الحكومة بقوة لايجاد التوازن في السوق ، وحددت عدد من الاليات التي تستطيع بموجبها تحقيق التوازن المطلوب اهم تلك الاليات هو زيادة الانفاق الحكومي العام لسد النقص في انفاق القطاع الخاص ، بما يؤدي الى دفع الطلب الكلي الى الاعلى وما يتبعه من خلق طلب يؤدي الى تنشيط الانتاج وتشغيل عجلة الاقتصاد والقضاء على حالة الكساد والبطالة . أما إذا أرادت الحكومات التخلص من التضخم  قبل وقوعه في الحالات التي تتميز بنشاط اقتصادي يفوق حجم الطاقات الإنتاجية المتاحة ، فينبغي عليها استخدام الإيرادات الضريبية لتسديد ما ترتب عليها من ديون أنفقتها في تمويل المشاريع الاستثمارية التي واجهت بها حالة الركود". 

 
ومنذ ذلك التاريخ اصبح للدولة دور مهم في ايجاد التوازن ، وطورت الحكومات على اثرها عدد مهم من الاليات والادوات منها السياسة المالية من خلال التحكم في حجم الانفاق الكلي والحكومي ، السياسة الائتمانية واسعار الفائدة ، السياسة الضربية وعدد اخر من الادوات التي تستخدمها لاغراض تحقيق او اعادة التوازن في السوق ومعالجة اثاره الاقتصادية .
استطاعت اقتصاديات الدول الراسمالية بموجب هذه النظرية تحقيق معدلات نمو عالية واستقرار اقتصادي جيد ، واصبح تأثير الدورات الاقتصادية اقل حدة وتم السيطرة عليها دون تتطورها لتصل الى درجة الازمة الاقتصادية الحادة والشاملة .

المبحث الثاني - الازمة الحالية 
مع تطور النظام الراسمالي وطرح افكار الليبرالية الجديدة وخاصة النظرية  النقدية  لتجاوز بعض السلبيات التي يعتقدوا بان الاقتصاد الكينزي وقع فيها. 
تمثل اهم معالم النظرية الجديدة اعتمادها على ركائز إيديولوجية في بناء إستراتجية جديدة لتحقيق سياسة اقتصادية ناجعة تحقق قيام مجتمع الوفرة والرفاهية ، من هذا المنطلق طالب فريدمان وهايك وغيرهم من المفكرين الليبراليين الحكومات بمهمة التوسع في تحرير الأسواق ورؤوس الأموال والاقتصاد بشكل عام ، وإعادة هيكلة المؤسسات طبقا لذلك .

 ويعتقد مفكروا هذه النظرية بان تمتع الانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية بحرية العمل في السوق يحقق أعلى مستويات الاداء الاقتصادي ، بموجب ذلك رفعت القيود عن حركة رؤوس الأموال وحررت التجارة العالمية ومنحت البنوك حرية اكبر في نشاطها المصرفي العولمي ، وبشرت بان تطبيق هذه الاستراتيجية سوف تحقق لكل الأمم قدرا من الرفاهة  والسعادة الاستهلاكية من خلال الانتقال السريع للأموال والبضائع وتقنيات الإنتاج .
ولكن هل حققت العولمة هذه الوعود؟ 
جاء الجواب من خلال ما تعرضت له أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية إلى حالة خطيرة من عدم الاستقرار رافقتها تدهور في عمل البنوك وانهيارات كبرى في أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية العالمية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت اعنف الهزات المالية عندما فقدت أسعار الأسهم فيها بنحو 23 بالمائة من قيمتها ، ومن ثم التداعيات التي أعقبت هذه الانهيارات من انخفاض أسعار الأسهم في أسواق لندن وفرانكفورت وباريس وغيرها، وانتقال هذه الأزمة بهزات ارتدادية في أسواق الخليج إذ بلغت نسبة الانخفاض معدلات عالية بشكل متواصل .                 
جاء تفجير الأزمة اقتصادية العالمية بالأساس من القطاع المالي والمصرفي ، تمثلت في ( تعطل السيولة ) وهبوط حاد في اسعار الاسهم والسندات في اسواق البورصة ، وانخفاض نسبة النمو ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة الانكماش وحصول خلل في البنية الاقتصادية والمالية . 
لم تقتصر تداعيات الحرائق المالية على البنوك الأمريكية صاحبة الشأن وحدها فحسب بل أنتشرت النار الى البنوك العالمية الأخرى وفي كافة بقع العالم ، حينما هوى بنك "ليمان براذرز" الأمريكي جر معه الكثير من البنوك العالمية بشكل أو بآخر وأنتقلت الأزمة المصرفية الأمريكية الى الكثير من الدول في العالم حسب حجم علاقاتها المالية معها ، فقد تهاوت البنوك بعضها مع البعض الاخر، فقد أوشك بنك التأمين البلجيكي الهولندي " فورتيس" على الإفلاس لولا تدخل الحكومات في كل من بلجيكا وهولندا ولوكسنبورغ لإنقاذه بعدما أممت نصف حصصه ومنعته من الإنهيار الأكيد، وتم شراء غالبية حصصه البنك الوطني الفرنسي المعروف " باري با ". كذلك الحال بالنسبة للبنك البلجيكي- الفرنسي " داكسيا " الذي أنقذته الحكومة الفرنسية والبلجيكية من خلال زيادة رأس ماله ونشر السيولة المالية فيه ، كما أن بريطانيا أنقذت بنكها " برادفورد و بينكلي " من خلال تأميمه وألمانيا ضخت المليارات لدعم بنكها " هايبو ريل ستيت " لتخرجه من براثن الإفلاس المؤكد ، وحذت إيرلندا وإيطاليا حذو الآخرين في ضخ الأموال ودعم السيولة لبعض مصارفها. 
كما ان الدول الآسيوية وروسيا لم تكن في مأمن من الحرائق المالية ولكنها اقل تضررا ، لذا فانها ضخت المليارات أيضا لدعم بنوكها ومنعها من التهاوي والإنهيار. 
يعود سرعة تطور وستفحال الازمة عالميا لشدة الارتباط بين الانشطة والمؤسسات المالية العالمية بعضها مع البعض الاخر وبسبب الحساسية الكبيرة التي يتمتع بها النشاط المالي الذي يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين به ، وهذا يعني بأن شبكة الاخطبوط المالي العالمي الذي صنعته العولمة تعرض الى تحدي كبير تأثرت معه معظم المؤسسات المالية الأخرى المرتبطة به .
ان إنهيار البنوك في الدول الراسمالية يعني إنهيار النظام المالي العالمي، ويؤدي انهيار البنوك الى تعطيل اوعرقلة جميع الانشطة الاقتصادية في اغلب دول العالم للاهميتها الحيوية لجميع  الانشطة الاقتصادية ، وبسببها انجر الإقتصاد العالمي نحو الكساد وفقدان العاملين في المؤسسات المفلسة لوظائفهم ، وسببت خلق حالة من الذعر والإضطرابات لا يعرف كيف يتم السيطرة عليها . 
لهذا السبب تدخلت الحكومات الأوربية بشكل عاجل وحاسم في دعم وإنقاذ بنوكها المتعثرة .
اسباب الازمة :

اختلف الاقتصاديين في تعليل اسباب الازمة الحالية منهم من علل حصولها بسبب وجود خلل استراتيجي في ماهية وصيرورة التكوين الفكري للنظام الراسمالي ، ومنهم من عللها بوجود خلل في ظاهرة العولمة او في تطبيقاتها .

ولكن على العموم فقد شهدت الدول الصناعية المتقدمة في الاعوام الاخيرة حصول  انحراف في مسار انشطتها الاقتصادية  .

تمثل مظهر هذا الانحراف (( بحصول تراجع في نمو الانشطة الانتاجية الحيوية مقابل تعاظم نمو الانشطة الخدمية والقطاعات الاقتصادية الطفيلية ذات المردود الربحي العالي والوهمي ضمن دورة انتاجية قصيرة )) .

 يمكن اجمال سبب التراجع في نمو الانشطة الانتاجية الى مايلي :

اولا - تطبيقات افكار العولمة التي شجعت انتقال الصناعات من الدول المتقدمة الى الدول النامية لعوامل اقتصادية عديدة اهمها رخص الايدي العاملة وتوفر المواد الاولية .

ثانيا - سلوكية المستثمريين الذين اتجهوا في استثمار السيولة المالية الضخمة المتجمعة لديهم في مشاريع خدمية ذات مردود ايرادي كبير ضمن دورات انتاجية قصيرة قياسا لمدتها في الانشطة الانتاجية ، ومثل نشاط المضاربة بالأوراق المالية والاستثمار في قطاع العقارات افضل مجالات الاستثمار لها .
اسباب انحراف مسار الانشطة الاقتصادية في الدول الراسمالية :
يعود سبب الانحراف الحاصل في الانشطة الاقتصادية للدول الراسمالية للعوامل التالية :
1 – ظروف الاقتصاد العالمي ( الامريكي ) : 

تعود جذور الازمة الحالية الى بداية القرن الحالي ، فقد حصلت تراجعات مهمة في اداء الانشطة الانتاجية لاقتصاديات الدول المتقدمة صناعيا وبالذات اقتصاد الولايات المتحدة ، يعود اسباب هذا التراجع الى عوامل عديدة تم توضيح قسم منها من خلال البحث ، اهم مظهر لهذا التراجع تمثل بحصول ارتفاع كبير جدا في نسبة الدين الحكومي العام الى الناتج القومي ، فقد ارتفع الدين الحكومي العام في الولايات المتحدة من خمسة ترليون دولارعام 2000 ليصل في عام 2008 الى اكثر من عشرة ترليون دولار وهو مقارب الى حجم اجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة ، ويمثل هذا المعيار مؤشر خطير على مسار الاقتصاد الامريكي ويشكل عبىء كبير على مستقبل اقتصادها ضمن المدى المنظور ، ان ارتفاع مؤشر الدين الحكومي العام ناتج من التسوية السلبية للموقف المالي الحكومي للحساب الجاري ، ومن تغطية الرصيد السلبي للميزان التجاري ولميزان المدفوعات ، ويعني ذلك ارتفاع اجمالي النفقات على الايرادات المتحققة وحصول تراجع في حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة بشكل مستمر خلال الاعوام العشرة الاخيرة . 
ويمثل كذلك تراجعا خطيرا في حجم السيولة المالية وفي حجم احتياطياتها النقدية من العملات العالمية .

ينعكس هذا المؤشر بشكل سلبي على مقدرة الحكومة الامريكية المالية والاقتصادية ، ويضعف من قدرة مؤسساتها المالية على ايجاد التوازن في الانشطة المالية ومعالجة الخلل عند حصوله ، وهذا ما حصل في الوقت الحالي حيث لم تستطع المؤسسات المالية من الالتزام بتسديد التزاماتها المالية مما تسبب بحصول الازمة الحالية واضطرار الدولة للتدخل المباشر بعدما كانت السلطة النقدية هي الجهة المكلفة بمعالجة مثل هذه المواقف ، والى انتقال اثرها الى باقي دول العالم . 
وشكل تعثر نشاط البنوك الامريكية والاوربية صدمة كبيرة لاقتصاديات الدول الراسمالية لدورها الحيوي لاقتصادياتها ، علما ان ممارسة النشاط البنكي يعتمد بشكل كبير على ثقة الجمهور به . 

وبذلك فقد اضحت الولايات المتحدة مصدرة للازمات المالية والاقتصادية بعدما كانت مصدر اساسي للتوازن والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي خلال العقود السابقة من القرن الماضي . 
وقد أنتقد كثير من السياسيين الاوربيين والاسيويين أمريكا وحملوها مسؤولية النتائج الحاصلة في أسواق المال والبنوك العالمية ،  فقد وصف وزير مالية ألمانيا "بير شتاينبروك" ما حصل من أزمات مالية بأنها مصدرة من أمريكا وناتجة عن تهور في النظام المصرفي الأمريكي ، وأنتقد رئيس وزراء روسيا  الولايات المتحدة وقال أنها تدعي قيادة العالم إقتصاديا وهي غير قادرة على السيطرة على مؤسساتها المالية المتهاوية .
وأشار لنفس الفكرة أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين، فقد  كتب فرانسيس فوكوياما مقال بعنوان " انهيار أميركا كمؤسسة " نشرته مجلة نيوزويك يقول  (إن الولايات المتحدة لن تنعم بوضعها الذي ظلت تتمتع به حتى الآن كقوة مهيمنة على العالم، وهو ما أكده الغزو الروسي لجمهورية جورجيا في 7 أغسطس من هذا العام، وأضاف أن قدرة أميركا على صياغة الاقتصاد الدولي عبر الاتفاقيات التجارية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستضعف وستتضاءل معها موارد البلاد المالية ، كما أن المفاهيم والنصائح وحتى المعونات التي تقدمها للعالم لن تحظى بذلك الترحيب الذي تتلقاه الآن). 
واشار فوكوياما بان الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة الاميركية وتأثرت بها جل دول العالم ليست هي مجرد دورة اقتصادية حتمية وطبيعية لتحرير قيود وأغلال الاقتصاد العالمي من احتكار بعض القوى الرأسمالية الكبرى فقد تؤدي الى  تشيكل منظومة اقتصادية عالمية جديدة خلال القرن الحادي والعشرون، حيث ستنهار بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى في الولايات المتحدة الاميركية وأوربا على حساب نمو متصاعد لمؤسسات عالمية في أسيا كاليابان والصين على سبيل المثال ، التي نتوقع أن يتدرج اقتصادها بالصعود خلال الشهور القليلة القادمة ، وهو ما سيترتب عليه تلقائيا إعادة تشكيل القوى الكبرى " اقتصاديا على اقل تقدير " على الخارطة الجيواستراتيجية العالمية القادمة خلال القرن الحادي والعشرون. 
ونبه فوكوياما الى ان ( النموذج الأميركي يقف على المحك على نحو مؤلم في وقت تبدو فيه النماذج الأخرى الصيني ، الهندي اوالروسي أكثر جاذبية منه ) . 
2 – نمو نشاط المضاربات :

 ان النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حصول نمو حقيقي مماثل في القيمة الاقتصادية للمؤسسات المصدرة لهذه الاسهم ، لذلك فقد اجريت المضاربات في اسواق البورصات العالمية بصورة غير منضبطة وغير مستندة الى اسس اقتصادية سليمة مما تسبب لاحقا حصول عرقلة في التسديد وحصول الازمة .

ان هروب رؤوس الأموال من الاستثمار في القطاعات الانتاجية واعادة استثمارها في انشطة اقتصادية غير منتجة اهمها الاستثمار في القطاع العقاري الذي حقق نمو متسارع ادى الى حصول تضخم كبير في اسعاره بشكل لا يطابق السعر الاقتصادي والحقيقي له ، ومثل نشاط غسيل الاموال مصدر مهم في استثمار الاموال في هذا القطاع .
ان توسع نشاط المضاربة في سوق العقارات في الولايات المتحدة ناتج من الارباح العالية المتحققة فيه ، ومن التسهيلات الائتمانية الواسعة التي قدمتها البنوك للمستثمرين في هذا القطاع ، كل ذلك شجع ذلك المستثمرين التوسع الكبير للاستثمار في هذا القطاع ، وادى الى حصول الفارق الكبير بين اسعارها الحقيقية والسوقية ، وعندما حصل تغير في المتغيرات المؤثرة على عوامل العرض اوالطلب برز الخلل ويظهر للعيان وحصلت الازمة ، التي سرعان ما انتقلت الى الانشطة الاخرى او الدول الاخرى المرتبطة معها بعلاقات بينية واسعة .
افرزت هذه الحالة تعاظم نمو فئة اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة ، وجعل القرار السياسي للدولة متأثر بسيطرتهم  ، مما تسبب بحصول تجاوزات وانفلات في نشاط هذه القوى التي خلقت الفوضى في الشأن المالي والاقتصادي ، مستفيدة من اجواء الحرية التي منحها لهم فلسفة النظام الاقتصادي الراسمالي والتطبيقات العولمية ، وبسبب تمتعهم بقدرة مالية واقتصادية واستثمارية ضخمة مكنتهم من توجية وادارة المسارات الاستثمارية للمؤسسات العولمية بما ينسجم ومصالحهم .
ان فشل الدولة في التعامل مع فوضوية السوق العالمية يبرز بشكل واضح سيطرة الاقتصاد على السياسة وفقدان الحكومات قدرتها على المبادرة في معالجة الخلل .
تركزت المعالجات الحكومية المتخذة في معالجة الازمة الحالية بالاساس على توفير السيولة المالية وضخها في المصارف والمؤسسات المالية للحد من حصول انهيارات كبيرة وشاملة في اسواق البورصة وفي الاسواق المالية للبنوك المتعثرة ، بغرض استمرار ممارسة انشطتها وتعزيز ثقة الجمهور بها .

ان المعالجات المقترحة تمثل محاولة لايقاف الانهيار في هذه المؤسسات المالية ، فهي لا تمثل حلول ناجعة للازمة من جوانبها المالية والاقتصادية . 

ان المعالجة الناجعة تتطلب وضع حللول عملية وعميقة لمعالجة اسباب الازمة ووضع الاستراتيجيات الحقيقية لايجاد التوازن في الانشطة على المدى القريب والبعيد ، وتحقيق اداء اقتصادي جيد  .
تتضمن المعالجات المطروحة جملة عقبات اهمها :

--  ما هي مصادر تمويل الخطة المقترحة ، اي الجهة التي سيتم تمويل الخطة منها ( من الاحتياطيات القومية ، من دافعي الظرائب او الاستدانة من مصادر داخلية او خارجية ) ؟ 
---  الكيفية التي سيتم بموجبها تنفيذ تلك المقترحات ؟ 
-- مدى تأثير الخطط المقترحة على معالجة الخلل الحاصل في الانشطة الاقتصادية المرافقة للازمة مثل حالة الانكماش والكساد والبطالة المتوقع حصولهما لاحقا كنتيجة طبيعية لها ؟

علما ان المعالجات المقترحة تتضمن عدد من المتغيرات الغير منتظمة ، يتطلب تحديدها توخي الدقة واجراء تنسيق بين السياسة المالية والاقتصادية ، واشراك جميع الجهود والامكانيات المتاحة لتحقيق التوازن في الانشطة وتفعيل معدلات نمو اقتصادي حقيقي .
( يتطلب بحث هذا الموضوع دراسة تفصيلية خاصة به ). 
3 – شفافية ووضوح البيانات المالية : 

يعتمد تقيم المشاريع المراد الاستثمار فيها واجراءات منح البنوك للائتمانات المصرفية لعملائها على البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالوحدات الاقتصادية ، وعلى توقع ظروف السوق المحلية والعالمية ، والجهة المسؤولة عن اصدار هذه البيانات هي مهنة المحاسبة القانونية .
المحاسبة القانونية : تعتبر اعمال المحاسبة القانونية الجهة الاساسية المكلفة بتقديم الارقام والبيانات المالية التي تبين الوضع المالي للوحدات الاقتصادية وعن ظروف واوضاع السوق ، من خلال ممارستها الوظائف التالية :

ا - مسك سجلات محاسبية يتم بموجبها تسجيل جميع المعاملات المالية المعبرة عن الانشطة المالية الجارية في المؤسسة الاقتصادية . 
ب - البيانات المالية التي تصدرها ، وهي تشمل بالاساس الحسابات الختامية التي تتضمن ، حساب النتيجة  الذي يمثل نتائج نشاط واعمال الوحدة الاقتصادية من ربح او خسارة خلال فترة زمنية محددة ، والميزانية العمومية التي تمثل الموقف المالي لتلك الوحدة في لحظة زمنية معينة ، وتقرير مراقب الحسبات المرفق مع الحسابات الختامية الذي يبين فيه مراقب الحسابات المعلومات المهمة المتعلقة بنتائج الاعمال والموقف المالي لمفردات ارصدة الحسابات التي لم تسجل في قيود نظامية وبالتالي لم تظهر في الحسابات الختامية لها ، البيانات الدورية التي تصدرها حسب الحاجة عن مختلف الانشطة .
ج – التحليل المالي للبيانات والارقام المالية التي تتم وفق معايير ومعادلات متفق عليها توضح الحالة الاقتصادية والمالية للوحدات ، من خلال التحليل المالي لارصدة الحسابات ومن خلال اجراء المقارنات لاظهار الوضع المالي المقارن لها بشكل واضح . 
ان عدم الشفافية وعدم الوضوح في نتائج الحسابات قد تتم بشكل غير مقصود وذلك راجع لطبيعة عمل مهنة المحاسبة القانونية التي تعتمد في انجاز اعمالهاعلى قواعد ومبادىء ومعايير محاسبية  لم يستطع من خلالها اظهار نتائج الاعمال والوضع المالي بشكل الحقيقي وطبقا للمتغيرات الاقتصادية الجارية في السوق  . 
او ان يتم التلاعب وعدم الشفافية بشكل مقصود من خلال  التلاعب في نتائج الحسابات والوضع المالي من خلال اجراء بعض المعالجات القيدية التي يتم بموجبها تغير او اخفاء بعض الحقائق اوالمعلومات عن الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة. 

وقد تتم عملية التلاعب او اخفاء بعض المعلومات من قبل الجهات المسؤولة عن ادارة اسواق البورصة او المؤسسات المالية او البنوك .
ان عدم الشفافية او التلاعب في البيانات المالية تؤدي الى اعطاء المضاربين والزبائن معلومات خاطئة عن تقيم المؤسسة ، فقد تظهر المؤسسات الخاسرة رابحة وبالعكس . 
وقد يحصل المدراء على اجور ومزايا مالية كبيرة مقابل تحقيقهم ارباح وهمية كبيرة للجهات المضاربة .
المعالجات المقترحة : 
يدور جدل بين اوساط المحاسبين القانونيين حول حقيقة تمثيل الحسابات الختامية لنتائج اعمال الدورة المالية والموقف المالي السليم للمؤسسات ، وهذا يتطلب اعادة النظر في مجمل القواعد والمبادىء المهنية التي تعتمد عليها مهنة المحاسبة القانونية .
كما ويتطلب اعادة النظر في طريقة عمل وفي نوعية الظوابط والاجراءات لضبط ادارة انشطة اسواق البورصة والمؤسسات المالية ، لتجاوز السلبيات المشار اليها المسببة للانحرافات وحصول الازمات المالية . 
دعم اجهزة الرقابة ، وتحقيق الإشراف الفعال على المؤسسات المالية الوسيطة. 
واخيرا ينبغي دعم مراكز التحليل المالي والاقتصادي المحايدة ، وجعلها مسؤلة عن الدراسة والمعلومات الخاصة باوضاع السوق المالية ، وفي تقديم دراسة مالية سليمة عن المؤسسات المراد الاستثمار فيها . 
4 – تطبيقات العولمة : 
افرز العقد الاخير من القرن السابق تربع الولايات المتحدة على قيادة العالم بفعل ظروف وعوامل اقتصادية وسياسية وعسكرية معينة ، تبنت الولايات المتحدة بموجبها لايديولوجية عولمية يمثل جانبها الاقتصادي التحرير الواسع للانشطة التجارية والمالية والخدمية من الناحية الوظيفية والهيكلية ، واعتمدت لهذا الغرض استراتيجيات استخدمت فيها كل وسائل الترهيب والترغيب بغرض تعميم تطبيقها عالميا .
واجهة تطبيق استيراتيجية العولمة التحديات التالية :
ا – التحرير الواسع للانشطة : 
اعتمدت استراتيجية العولمة التحرير الواسع للانشطة التجارية ( السلعية والخدمية ) والمالية منها حرية حركة رؤوس الاموال والحماية الفكرية وغيرها ، تم تطبيق هذا التحرير من خلال هيئات ومؤسسات عالمية فاعلة مسؤولة عن تنظيم هذه الانشطة ، مثل ( منظمة التجارة العالمية ، صندوق النقد والبنك الدوليين) ، منحت هذه الاستراتيجية قوى راس المال حرية كبيرة في ممارسة انشطتها الربوية دون قيود عدا تحقيق مصالحها المادية ، استفادت قوى راس المال من هذه الحرية في ممارسة نشاطها المنحرف دون رادع طالما هي غير مخترقة للقوانيين الوضعية المعمول بها .
ب – معوقات التطبيق العملي لافكار العولمة : 
ان البناء الفكري للعولمة اصطدم بمعوقات كثيرة عند تطبيق افكارها عمليا ، وذلك ناتج عن اسباب عديدة اهمها جهل مفكري العولمة بالخصائص الفكرية والعرفية لمجتمعات الدول التي جرى تطبيق العولمة فيها من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، كما وهناك جهات عديدة تعادي افكار العولمة على اسس ايدلوجية او سياسية او اقتصادية عملت على افشال التجربة .
ج – كلفة تطبيق العولمة : 
ان التطبيق العملي لاستراتيجية العولمة زادت من التزامات الولايات المتحدة الدولية باعتبارها الدولة الراعية لتطبيق افكارها ، وكلفت هذه الالتزامات الوبليات المتحدة تكاليف باهضة من خلال المنح والمساعدات الجسيمة المقدمة لبعض الدول لتشجيعها الانخراط في تشكيلة العولمة ، او دخولها مع دول وجهات اعتبرتهم اعداء لدعائم العولمة في صراعات سياسية واقتصادية وعسكرية مثل الحروب في العراق وافغانستان ، شكلت هذه السياسة اعباء مالية ثقيلة على كاهل ميزانية الدولة واضرت على بسمعتها الدولية واضعفت من قدراتها الاقتصادية والمالية وتأثيرها على الاحداث العالمية كما كانت في السابق .  
نستنتج من الأحداث والأزمات المالية التي عصفت بالمؤسسات المالية العالمية في الوقت الحاضر ، ان وجود ضرورة حيوية لاعتماد نظام مالي عالمي جديد ، وان افكار العولمة تحتاج الى مراجعة ومراقبة وإعادة دراسة وتغيير . 
المبحث الثالث – النشاط الربوية وعلاقة بالازمات  
اتضح لنا مما سبق ان النظام الرأسمالي افرز تعاظم نفوذه قوى اصحاب رؤوس الاموال وإنحسارها بأيدي محددة تستطيع أن تتلاعب بمصير الإقتصاد العالمي وتسيره حسب مصالحها ، واضحت هذه الظاهرة الخطيرة تهدد المسيرة الإقتصادية العالمية. 
ففي إحصائيات عام 1996 تبين بأن 95 الف مستثمر في العالم يملكون أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الإقتصاد العالمي . أي انهم يملكون حوالي 13.1 ترليون دولار ، وتقوم القوى المالية (افراد ومؤسسات ) بجني الأرباح وتراكم رؤوس أموالها واعادة استثمارها في مشاريع تحقق لها الارباح دون ان تراعي مدىى الاضرار التي ستلحق بالمصالح الوطنية والعالمية .

اشار الباحث ضمن بحث تفصيلي تحت عنوان ( العلة الاقتصادية لتحريم الربا والاكتناز في الشريعة الاسلامية ) الى حجم الاضرار الناتجة من الممارسة الربوية المتمثلة بالمتاجرة بالنقد السائل على النشاط الاقتصادي والمالي .

علل البحث سبب التحريم الى توقع حصول خلل في النتائج المحصلة من ممارسة العمل بالنشاط الربوبي عند انجاز الاعمال في الانشطة التجارية والاستثمارية ، وبالتالي  حصول الازمات الاقتصادية .
 واعتبر البحث ان موضوع تحريم المشرع الاسلامي للربا والاكتناز يمثل احد العناوين الاقتصادية الاساسية الواردة في الشريعة الاسلامية التي تبين كيفية ادارة النشاط الاقتصادي والمالي في المجتمع .

ومن خلال شرح علة  التحريم تتوضح الكيفية التي يقترحها المشرع الاسلامي في ادارة الانشطة الاقتصادية والمالية في المجتمع . 

ان الصيغة الربوية المعمول بها تمكن الجهات المرابية ( افراد او مؤسسات ) ضمن صيغة عقدية في تجميع وتراكم حجم كبير من الاموال السائلة بيدها ،  تمكنها لاحقا من اعادة استثمارها في السوق ضمن صيغ عقدية اخرى في مجالات استهلاكية او راسمالية مع الجهات المستثمرة لها في السوق ، ضمن اجواء تضمن لها حرية العمل .

(( وبموجب هاتين الصيغتين من العقود تستطيع المؤسسات الربوية تنفيذ جميع سياساتها واغراضها المختلفة ، دون ان تراعي مصالح المجتمع الاقتصادية وغير الاقتصادية ، ضمن علاقات متشابكة بين مختلف انشطة المجتمع )) . 
ان احتكار تجارة الاموال السائلة بيد مجموعة من الاشخاص او المؤسسات تمكن تلك الجهات المرابية التحكم بهذه الاموال وتوجيهها في مسارات استثمارية مطابقة لمصالحها الذاتية ، وتمكنها من السيطرة والتحكم على مجمل مقدرات المجتمع ، لما تمثله تلك الاموال من قدرات برائية تمنح لمن يملكها قدرة شرائية يستطيع بموجبها التحكم في مسار الانشطة التجارية والاستثمارية في المجتمع .

وبين البحث ان علة تحريم الشريعة الاسلامية لممارسة النشاط الربوي هو نتيجة الاستخدام المنحرف لوظائف النقود ، وان العيوب والمخاطر المرافقة لتجارة النقد ناتجة  من هذا الاستخدام المنحرف لوظائف النقود في السوق ، وضح البحث اهم تلك المخاطر ، وحدد تاثير ممارسة الوظائف المنحرفة للنقود على مسار الانشطة الاقتصادية والمالية في المجتمع ودورها بحصول توازن الانشطة المالية والاقتصادية للمجتمعات المحلية والعالمية .
(( استنتج البحث ان التحريم منصب بالدرجة الاولى على(  النشاط الربوي ) وان تحريم الفائدة الربوية المرتبطة به ورد بغرض قطع دابر هذا النشاط الربوي من خلال تحريم الايراد المتحقق عنه ، فالخطر في نظر المشرع منصب على ممارسة النشاط الربوي بالذات )) .
 قارنت الايات القرانية الكريمة بين النشاط الربوي مع النشاط التجاري العادي المتمثل بعمليات البيع والشراء الطبيعية الجارية في السوق ضمن الظروف الطبيعة المتعارف عليها ، ونبهت الى مخاطر هذا النشاط على مجمل الانشطة الاقتصادية .
 ان تركيز الايات القرانية على تحريم النشاط الربوي ، جاء لدوره المؤثر على حصول الخلل بين العرض والطلب في السوق المحلية والعالمية ، ولتاثيره على مجمل منظومة الاعراف والقيم والمفاهيم الاجتماعية وعلى نمط السلوكيات الاخلاقية السائدة في المجتمع .
(( لذلك يجب ان تنصب المعالجات على دراسة طبيعة النشاط الربوي بالذات وتحديد مخاطره واثاره الاقتصادية والاجتماعية . والعمل على ايجاد البديل عنه  ان البديل الذي اقترحته الشريعة الاسلامية هو البيع المتمثل بالعمل التجاري الطبيعي ))
لهذا السبب فان الايراد المتمثل ( بالربح ) المتحقق من عمليات البيع والشراء الجارية في السوق ضمن النشاط التجاري الطبيعي يعتبر حلالا ، والايراد المتمثل ( بالفائدة ) المتحقق من النشاط الربوي يعتبر حراما . 
يتحدد التعريف الاجمالي للنشاط التجاري في المفهوم الاسلامي ضمن محورين اساسين ، هما : 

ا – ضمان حصول انسيابية حركة السلع والخدمات والاموال في السوق ضمن الضوابط المحددة في الشريعة ، وملاحظة عدم حصول اي عرقلة تحد من حرية هذه الحركة .
 حيث يعتبر النشاط الربوي والاكتناز اهم عاملين يؤديان الى حصول عرقلة في انسيابية مسار العمليات التجارية والاستثمارية ، وذلك من خلال التحكم النشاط الربوي في مسيرة حركة الاموال المستثمرة في السوق في المجالات الاستهلاكية والرسمالية  ، او من خلال حجز جزء من الاموال عن المشاركة في النشاط التجاري والاستثماري بموجب عملية الاكتناز . 
ب – ضمان حصول التوازن في الانشطة ، حيث يؤدي ممارسة النشاط الربوي والاكتناز حصول جملة من العراقيل التي  ينتج عنها حصول خلل في الموازيين المتعلقة بالانشطة الاقتصادية والمالية للمجتمع محليا وعالميا ، بين البحث تفاصيل واوجه هذا الخلل  .
ازاء ذلك فقد انتبه المفكريين الاقتصاديين الغربيين لهذه المخاطر ، واتخذوا عدد من المعالجات والاليات المتطورة  التي من شانها الحد من حصول هذه الاضرار والسلبيات الناتجة عنها قدر الامكان .

ان المعالجات التي اعتمدها النظام الراسمالي تمت وفق التجارب التي مر بها ، مستندة ومنسجمة مع المفاهيم الفكرية لاسس نظامه المادي ، استطاع النظام بموجبها تحقيق نوع من التوازن في الانشطة الاقتصادية والمالية لمجتمعه خلال الفترة السابقة ، ولكن جملة هذه الاليات لم تستطيع في كل الاحوال الصمود امام المصالح المتضاربة لقوى السوق ومن الخلل الناتج من الاستخدام  المنحرف لوظائف النقود ، بالتالي حصول الازمات المتعددة التي عصفت بالنظام الراسمالي بين حين واخر ، وقد مثلت الازمة الحالية اخطرها .
ان المعالجات المقترح تطبيقها لدرء المخاطر والاضرار المشار اليها ، نرى ان يتم اجرائها وفق متطلبات الشريعة الاسلامية ، التي حذرت مسبقا من مخاطر حرية نشاط المتاجرة بالنقد السائل ( الربا ) وتستند هذه الافكار على اسس فكرية عقائدية ذات بعد مادي ومعنوي في ان واحد ، يتم بموجبها مراعاة الجوانب المصلحية لقوى الانتاج وتطبيق قوانين العدالة لجميع مكونات المجتمع وفق موازين القسط .

وهذا يتطلب اعتماد منهجية معينة يتم بموجبها تحديد الاسس والمفاهيم الفكرية الاسلامية للمواضيع المالية والاقتصادية ، يتم بموجبها اقتراح المعالجات المطلوبة ، بين البحث تفاصيل هذا المقترح .
والله من وراء القصد .....                                 فلاح شفيع 
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